الاجابات النموذجية

الجمهورية السورية
القسم الأول: قانون التجارة :-                                        ( 34 علامة )

السؤال الأول :-                                                      ( 20 علامة )

( أ ) السجل التجاري أداة لشهر التصرفات يقصد بها جعل مندرجاته (الاشياء المسجلة فيه) نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.‏





(4علامات)
( ب )أسباب انقضاء الحساب الجاري والاثر المترتب على انقضائه:

(6علامات)

1.ينتهي العقد ويقفل الحساب في الاجل المحدد في العقد او باتفاق الفريقين والا جاز لكل منهما اقفاله بعد ابلاغ الفريق الاخر مع مراعاة المهل المتفق عليها او التي يقضي بها العرف.‏ 
2.ويقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفريقين او فقده الاهلية او اعساره او افلاسه.‏ 
3.يتحول الرصيد المؤقت بتاريخ اقفال الحساب الى رصيد نهائى مستحق الاداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على خلافه كنقل رصيد الحساب الى حساب آخر.‏ 
4.تسري على الرصيد النهائي الفائدة المتفق عليها والا فالفائدة المتعارف عليها عرفاً او المنصوص عليها قانوناً.‏ 
5.ان الدعاوى التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ ابلاغه الرصيد النهائي او علمه به, ويترتب على الغاء احدى الدفعات او انقضائها بعد اقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور.‏
(ج)حدد المقصود بالمصطلحات القانونية التالية:




(10علامات)

1.الحوالة المصرفية: عملية محاسبية يقيد بموجبها, بناء على طلب من طالب التحويل, مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحين لشخص واحد او لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد او مصرفين مختلفين وذلك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد.‏





(علامتين)

2.التسليف على الاسناد: عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض.





(علامتين)

3.الشيك المسطر: هو الشيك الذي يحوي خطين متوازيين في صدره، بحيث يمتنع على البنك المسحوب عليه أن يوفي الشيك المسطر إلا إلى احد عملائه أو إلى بنك.


(علامتين)

4.إيجار المتجر مع الوعد بالبيع: عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية, الأجور المدفوعة‏.







(علامتين)

5.الوكيل بالعمولة: هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.




(علامتين)
السؤال الثاني :-                                                    ( 14 علامة )

( أ )عقد الرهن: هو العقد الذي يؤمن بموجبه الدين التجاري.

(علامة)

يتم إثباته: بجميع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها الا اذا نص القانون على استثناء( علامة)

يعتبر الرهن نافذا في حق الغير: ان رهن العين المادية لا ينتج اثره اذا بقيت العين في حيازة المدين بحيث تظهر للغير وكأنها لم تزل جزءاً من ذمة المدين المالية انما لابد من تسليمها الى الدائن او الى شخص يحوزها لحسابه
(علامة)
يتم رهن السندات التالية: 








1.السندات الاسمية: بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه.









(علامتين)
2.السندات الاذنية: فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, او القيمة تأميناً او اي عبارة تؤدي ذلك المعنى.






(علامتين)
3.الديون الأخرى الغير محرر بها سندات اسمية أو اذنية: يتم رهنها بتبليغ ذلك الى المدين او بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.




(علامة)
 (ب) الشيك هو: ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى البنك المسحوب عليه بان يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لامر شخص ثالث هو المستفيد أو حامله.
(علامة) 
يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الالزامية الاتية:‏ 




(3علامات)
1.كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏ 
2.امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏ 
3.اسم من يلزمه الاداء(المسحوب عليه).‏ 
4.مكان الاداء.‏ 
5.تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.‏ 
6.توقيع من انشأ الشيك (الساحب)
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لايعتبر شيكاً الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية: (علامتين)‏ 
1.اذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع فإن ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه.‏ 
2.اذا خلا الشيك من هذه البيانات او اي بيان اخر كان و اجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.‏ 
3.اذا خلا من بيان محل الانشاء عُدّ منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.‏
القسم الثاني قانون الشركات                                 
    ( 33 علامة )

السؤال الأول :-                                                
  ( 15 علامة )

( أ ) أنواع الشركات حسب قانون التجارة السوري:. ‏ 
   1.الشركات التجارية: تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية.






(علامة ونصف) ‏ 
  2.الشركات المشتركة: هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها. (علامة ونصف)‏ 
  3.شركات المناطق الحرة: وهي الشركات التي يكون مركزها في إحدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في إحدى هذه المناطق الحرة. وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحدودة المسؤولية. ‏




(علامة ونصف) 
  3.الشركات القابضة: الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً. 






(علامة ونصف)‏ 
  5.الشركات الخارجية: هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية.           (علامة ونصف)

  6.الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية. ‏
 (علامة ونصف)
( ب ) حالات منع تداول الأسهم، والاستثناءات من هذا المنع: ‏ 
1-لايجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة.(علامة) ‏ 
2.لايجوز تداول أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.










(علامة) ‏ 
3.في حال زيادة رأسمال الشركة بإحداث أسهم عينية جديدة فإنه لايجوز تداول هذه الأسهم إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.


(علامة) ‏ 
4.يتم وضع إشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة. ويجب على الشركة ترقين هذه الإشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة مالم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الإشارات. 






(علامة)‏ 
5.لايسري الحظر المفروض على انتقال الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة على أسهم الشركات المساهمة المملوكة من قبل جهات عامة. 









(علامة)‏ 
6.لايسري الحظر المفروض على تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الأسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الأسهم مع إشارات الحبس المدونة في صحيفتها.






(علامة) ‏
اذكر الحالات التي منع فيها قانون الشركات تداول الأسهم، والاستثناءات من هذا المنع










(6علامات)
السؤال الثاني :- 





 ( 18علامة)

( أ ) يشترط في عضو مجلس الإدارة:




(علامتين) ‏ 
1-أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية. ‏ 
2-ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ‏ 
3-ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها أحكام هذا القانون. ‏ 
4-ألا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لإحدى الجهات العامة. ‏ 
إذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

(علامتين)

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد اعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الاكثر من تاريخ حدوث الشاغر الاخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الاعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير. ‏ 






(علامتين)

(ب ) إذا زادت خسائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها بتغطية الخسارة أو تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن المبلغ المحدد وفقاً لأحكام المادة/56/ من هذا قانون الشركات أو تصفيتها. ‏





 (4علامات)
(ج) شروط تعيين مفتش الحسابات: ‏ 





(3علامات)
1-لا يجوز أن يعين مفتشاً للحسابات من يتقاضى أجراً أو تعويضاً من الشركة أو كان موظفاً أوشريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كان قريباً له حتى الدرجة الرابعة. ‏ 
2-يجب على الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة تبين فيها أي علاقة عمل تربطها بأي من أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدد الأسهم التي تملكها في الشركة. ‏ 
3-وتلتزم هذه الجهة بالتعويض للشركة عن أي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح فيه. ‏
المهام التي يضطلع بها مفتش الحسابات:



(3علامات)

يقوم مفتش حسابات الشركة بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليه بصورة خاصة أن يبحث عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية، وله حق الاطلاع في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وله أن يطلب من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته. ‏ 







حق مفتش الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد:


(علامتين) ‏ 
1-يحق لمفتش الحسابات الطلب إلى مجلس الإدارة الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية له، إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في هذا القانون فيجب على مفتش الحسابات أن يطلب إليه دعوتها. ‏ 
2-إذا اطلع مفتش الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة للقانون أو لنظامها الأساسي أو للأنظمة المحاسبية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الهيئة العامة إذا لم تزل المخالفة. ‏ 

 القسم الثالث قانون ضريبة الدخل

                       ( 33 علامة )
السؤال الأول :-         





  ( 20 علامة )
( أ ) يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب تصحيح في إحدى الحالات الآتية:
1-إذا كان القرار مبيناً على وثائق مزورة 





(علامة)
2-إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه

(علامة)
3-إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون 


(علامة)
4-إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين 
(علامة)
5-إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ ماديا يؤثر في الحكم .



(علامة)
6-يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى 
(علامة).
( ب ) يعفى من ضريبة الرواتب والأجور :
1-السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل . ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم .









(علامة)
2-العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الاطفاء 

(علامة)
3-القائمون على المساجد والكنائس .







(علامة)
4-العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين . (علامة)
5-معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته .





(علامة)
6-التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل .





(علامة)
7-أجور الخدم في المنازل الخاصة .







(علامة)
8-المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية .




(علامة)
( ج ) تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.



(علامتين) 
يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير /1/ كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك في هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من /1/ كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوماً من بدء سنة التكليف الجديدة 

(3علامات)
تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا قانون ضريبة الدخل بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة








(علامة)
السؤال الثاني :- 






( 13 علامة )
( أ ) يعطى المكلفون الذين ردت لجنة الطعن الضريبة اعتراضهم أوالذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة /30/ ثلاثون يوماً لطلب إعاة النظر في تكليفهم . وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات لجنة فرض الضريبة 




(علامتين)

الحالات التي يجوز فيها للجان المالية ممارسة حق لعادة النظر في قرارات لجنة الطعن :
1-عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة 


(علامة)
2-عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية 

(علامة)
3-إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية 
(علامة).
4-عندما يتخذ القرار بالأكثرية،ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً (علامة).
- تبدأ مهلة الـ /30/ يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الآنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً

(علامتين) .

( ب ) يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية – في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم – أن يقدموا إثباتاً لبياناتهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفي من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ فبضها ودفعها.

 (5علامات)
